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 : الملخص
ه، ففي هذه الحالة یلتزم  طاقة الدفع. وعل استعمال  عد  ة عن  یتم الدفع في المعاملات التجارة الالكترون

ان لذلك ضرورة، حامل  طاقة واسم ولقب حاملها إن  ل من رقم ال ة المتمثلة في  اناته البن طاقة بإرسال ب ال
انات  انات من قبیل الب طاقة، والرقم التعرفي، إلى المورد الالكتروني. وتعتبر هذه الب ة ال وتارخ انتهاء صلاح

ونها تمّن من التعر  طاقة  ع الشخصي لحامل ال ه.ذات الطا   ف عل
لاء  ة إلى المورد الالكتروني المسؤول عن المعالجة، على مخاطر الاست انات البن ینطو إرسال هذه الب
ون  ة. لذلك، وحتى  ما المال ل خطرا على حقوق صاحبها لاس ش علیها وقرصنتها من طرف المحتالین، مما 

غي ة الانترنیت، ین ة آمنا على ش انات البن ادل هذه الب ة الأشخاص  ت حما حث في القانون المتعل  ال
ع الشخصي عن التدابیر الواجب اتخاذها عند معالجتها  ات ذات الطا عیین في مجال معالجة المعط الطب
عد  ة نظرا لخصوصیتها  انات البن ة الب حما ضمن أمنها وسرّتها. على أن سن قانون خاص  ل الذ  الش
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ع الشخصي.   ذات الطا

  
  

خ إرسال المقال خ ، 15/04/2020: تار خ نشر، 29/11/2020: المقال قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال ة؟"عبد الله لیندة، : لتهم انات البن ة للب طاقة: هل من حما حث القانوني، "الدفع عن ُعْدٍ بواسطة ال ة لل م المجلد ، المجلة الأكاد

  .281-259.ص ص، 2020، 04د العد، 11
  : المقال متوفر على الرابط التالي

 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  

 abdallahlynda2015@gmail.com، عبد الله لیندة: المؤلف المراسل

 



كاديمية للبحث القانونيالمجلة الأ  RARJ

  

260 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .281-259ص ص. ، "الدفع عن بُعْدٍ بواسطة البطاقة: هل من حماية للبيانات البنكية؟عبد االله ليندة، "

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The Remote Card Payment : How to Protect Bank Data ? 
Summary:  

Payment of electronic business transactions is done remotely using the payment 
card. In this case, the cardholder sends his/her bank data to the e-supplier who 
collects only the card number, the cardholder’s name if necessary, the card expiry 
date and the cryptogram. These bank data are personal data used to identify the card 
holder. 

The transmission of bank data to the e-supplier responsible for processing is not 
always safe to the financial rights of the cardholder because of the risk of fraud, and 
requires guaranteeing a secure data exchange on the internet. The law related to the 
protection of individuals in the field of processing of personal data sets processing 
measures guaranteeing the security and confidentiality of data. However, a law on the 
protection of bank data is necessary. 
Keywords: 
Bank data, payment card, electronic business, the e-supplier,  Remote payment, 
protection of data, personal data. 

 
Paiement par carte à distance : quelle protection des données 

bancaires ? 
Résumé: 

Le paiement des transactions commerciales électroniques s'effectue à distance 
en utilisant la carte de paiement. Dans ce cas, le titulaire de la carte envoie ses 
données bancaires à l’e-fournisseur, qui collecte seulement le numéro de la carte, le 
nom  du titulaire si cela est nécessaire, la date d'expiration de la carte et le 
cryptogramme. Ces données bancaires sont revêtent un caractère personnel 
permettant d’identifier le titulaire de la carte. 

La transmission des données bancaires à l’e-fournisseur responsable du 
traitement constitue un danger pour les droits financiers du titulaire de la carte à 
cause du risque de fraude, et nécessite de garantir un échange de données sécurisé sur 
internet. La loi relative à la protection des personnes physiques dans le domaine de 
traitement des données à caractère personnel prévoit des mesures de traitement 
garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Cependant, une loi sur la 
protection des données bancaires est nécessaire. 
Mots clés: 
Données bancaires, carte de paiement, commerce électronique, le e-fournisseur 
paiement à distance, protection des données, données à caractère personnel.  
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  مقدمة
ما بین    ة ف الالتزامات المال مسایرة منه التوجه العالمي نحو اعتماد وسائل الدفع المتطورة في الوفاء 

ع من الأفراد، خطى  ع من الكتاب الرا اب الرا المشرع خطوة هامة حینما اعتمد وسائل الدفع الالكتروني في ال
، إثر تعدیله سنة 59-75الأمر رقم  ة التطورات 20051 المتضمن القانون التجار ضرورة مواك ا منه  . ووع

ي، أردف المشر  ما منها القطاع البن ل القطاعات لا س ة، التي مست  مجموعة التكنولوج ور  ع النص المذ
استعمال وسائل الدفع في الوفاء، لتزاحم بذلك  م على عات الأفراد الالتزام  ة التي تق أخر من النصوص القانون

ة.    وسائل الدفع التقلید
ح فضاء واسعا  ص ولأن عجلة التطور لا تتوقف، انتقلت المعاملات التجارة إلى العالم الالكتروني، ل

اة الأفراد والمجتمعات لممارستها ف سبب استحواذ الانترنیت على ح ة،  اهاي إطار التجارة الالكترون  وتغییره إ
اختصار الو  استخدامه، والتي لم تكن موجودة من قبل،  طة   قت في العاملاتالإضافة إلى المیزات المرت

غي مواكبتها، أفرادا وجم ص المسافات. ولأنها تجارة العصر، فإنه ین اعات ومؤسسات وإلا فلا نجاة من وتقل
المعاملات  ة للوفاء  حت وسائل الدفع الالكتروني الوسیلة المثال هذا أص ان للمتخلفین. و ارها الجارف، ولا م ت

ونها تتلاءم وهذا النوع من التجارة، بل وتعتبر عنصرا مهما من عناصرها. ة،    التجارة الالكترون
طاقة الدفع في الوقت الرا  هن وسیلة الوفاء الأكثر استخداما في الدول المتطورة، سواء في الوفاء تعتبر 

ع التي تعتمد الدفع الالكتروني، أو في الوفاء  ة للأفراد على مستو نقا الب ة الیوم المعاملات العاد
ة ح ان ال علیها، مما یؤد إلى إم ة، أ عن ُعد، والتي ُلاحظ تزاید الإق لولها محل المعاملات الالكترون

فضل المیزات التي توفرها مقارنة مع المعاملات  ة، و ة، في ظل تسارع التطورات التكنولوج المعاملات التقلید
ة.   التقلید

ادلات والوفا الرغم  ،ء الالكتروني لا یخلو من المخاطرغیر أن التحول الكلي إلى اعتماد الرقمنة في الم ف
ة المستمرة التي تعرفها، إلاّ  من التطور الذ بلغته أنظمة الدفع عن الرغم من التحسینات التقن ست  عد، و أنها ل

انات  ة التجارة وعلى ب في منأ عن أید المحتالین الذین یجدون ألف طرقة للاعتداء على المواقع الالكترون
ف جعلهم  ة من جهة، و ة وحقوقهم الشخص حقوقهم المال قدون الثقة فیها من المتعاملین، مما یؤد إلى المساس 

عیین في مجال  ة الأشخاص الطب حما . وهو الأمر الذ استدعى تدخل المشرع وإرساء قواعد تتعل  جهة أخر
موجب القانون  ع الشخصي  ات ذات الطا   .072-18معالجة المعط

                                                            
، يتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم  ، يعدل ويتمم الأمر2005 يفريف 6مؤرخ في  ،02-05رقم  قانون _1

  .2005فيفري  09، المؤرخ في 11الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية العدد  المعدل والمتمم، التجاري القانون
ة الأشخاص 2018جوان  10، مؤرخ في 07-18_ قانون رقم 2 حما ع ، یتعل  ات ذات الطا عیین في مجال معالجة المعط الطب

ة للجمهورة الجزائرة العدد    .2018جوان  10، المؤرخ في 34الشخصي، الجردة الرسم
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ة، المدفوعات في التجارة الالكترون طاقة الدفع هي الأكثر استعمالا في الوفاء  انت  ان هذا  فإذا  وإذا 
العالم الرقمي لا یخلو من مخاطر الاعتداء والقرصنة، مما یجعل هذه الوسیلة ومستعملیها في خطر، فإن 

ة التي تطرح نفسها هي:  ال ن الاعتماد على القانون رقم الإش م انات  07 -18إلى أ مد  ة الب لحما
عد؟ ة لد استعمالها في الوفاء عن    البن

ة  ثب تقتضي الإجا ة عن  انات البن ة على الب التعرف بدا ة معالجة الموضوع  ال على هذه الاش
عها الخاص هذا، فإنه ی حث الأول). ونظرا لطا غي اتخاذ تدابیر وإجراءات خاصة(الم عند معالجتها ضمانا  ن

حث الثاني).   لحمایتها (الم
  

حث الأول:  ةالم ة ماه انات البن   الب
طاقة الدفع إ يتعتبر  حصل علیها الزون إثر فتح حساب بن ة التي  ة القاعد والتي 3حد الخدمات البن

ه من سلع أو خدمات، إما على مستو المحلات التي تملك أجهزة الدفع  مة ما حصل عل ق نه من الوفاء  تمّ
عد. عد وف الالكتروني، أو عن  ة، فإن استعمالها في الوفاء عن  اب الماد ولأنها وسیلة دفع الكترون ي ظل الغ

ل من حاملها طالب الخدمة أو السلعة، والتاجر المورد الالكتروني الذ  4لطرفي المعاملة، والمتمثلیْنِ في 
یتعامل مع زائنه من خلال موقعه الالكتروني، یجعلها تلعب دور المعرّف عن صاحبها انطلاقا مما تحمله من 

انات على وجهیها، سواء أكانت ظاهرة ومق ة، وقراءتها تب تطلب وسائل وتجهیزات خاصة لذلك. روءة، أو مخف
ة، وهو المصطلح الذ یتطلب التعرف على مفهومه (المطلب  انات البن الب انات بنوعیها  تسمى هذه الب

عته (المطلب الثاني).   الأول)، وتحدید طب
  

ة  انات البن   المطلب الأول: مفهوم الب
ة التوصل إلى إدراك    غي أولا معرفة الغ ة، ین انات البن انات (الفرع الأول)مفهوم الب الب ثم  ،مقصود 

ة (الفرع الثاني). انات البن   یتم التطرق لتعرف الب
  

                                                            
ة 3 ل توراه في العلوم، قسم الحقوق  ض الأموال عن طر وسائل الدفع، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د _ عبد الله لیندة، مواجهة تبی

، تیز وزو، تارخ المناقشة الحقوق والعلو  ة، جامعة مولود معمر اس ة  03م الس ل عدها. 68، ص 2019جو   وما 
، يتعلق بالتجارة 2018ماي  10مؤرخ في ال 05 - 18من القانون رقم  06_ والمورد الالكتروني حسب ما جاء في المادة 4

ھو "كل شخص طبيعي أو معنوي ، 2018ماي  16ؤرخ في ، الم28الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية العدد 

التعرف إطلاق وصف يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية". ولو أنه يؤخذ على ھذا 
ه، عي أو المعنو یتنافى ووصف الالكتروني الذ أطل عل قدم  الالكتروني على المورد، لأن وصف الشخص الطب فهو مورد 

ة. ة الاتصالات الالكترون عد عبر ش   خدماته عن 
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انات   الفرع الأول: تعرف الب
طة  ة مرت ادر المشرع إلى إصدار نصوص قانون ة التي عرفها العالم،  ا مع التطورات التكنولوج تماش

ةموضوع  ة سنة ، أنظمة المعلومات انت البدا المعدل لقانون  15 -04، حیث أصدر القانون رقم 2004وقد 
ات اب الثاني من الكتاب الثالث من القانون  ،5العقو عا للفصل الثالث من ال ه قسما جدیدا تا موج والذ أنشأ 

عنوان:  ور، حیث جاء هذا القسم  ة المذ أنظمة المعالجة الآل ات"المساس  والملاحظ أن المشرع قد  ،للمعط
ات"استعمل مصطلح  طة بهذا الموضوع "المعط ات والمرت ، دون أن 6في المواد الجدیدة المضافة في قانون العقو

ات. ة للمعط أنظمة المعالجة الآل مختلف الجرائم الماسة  طة  ات المرت ونه حدد العقو التعرف،    یتناولها 
ة من الجرائم  عد خمس سنوات من تعدیل ات، صدر قانون یتضمن القواعد الخاصة للوقا قانون العقو

افحتها ات الإعلام والاتصال وم ه تعرف  ،7المتصلة بتكنولوج ةوقد ورد ف ات المعلومات ّ على أنها  للمعط "أ
ة،  ل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلومات م في ش ة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاه ما في عمل

فتها" ة تؤد وظ ة التي من شأنها جعل منظومة معلومات   .8ذلك البرامج المناس
ات"لاحظ أن المصطلح الوارد في هذین القانونین هو مصطلح  ة إشارة إلى مصطلح "المعط ، ولا توجد أ

انات"   . "الب
ع والتصدی الالكترونیین، أین استعمل المشرع  التوق ة للقانون المتعل  النس غیر أن الأمر قد اختلف 

م التعارف لمجموعة من المصطلحات، والتي من بینها  ة تقد مناس ة  انات" في المادة الثان اناتمصطلح "الب  ب
ع الالكتروني انات، وإنشاء التوق ع الالكت ب انات 9رونيالتحق من التوق الب ح المقصود  ، ولكن من دون توض

  تحدیدا.

                                                            
تمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04_ قانون رقم 5 عدل و یتضمن  ،1966جوان  08المؤرخ في  ،156- 66، 

ات المعدل والمتمم، ة للجمهورة الجزائرة العدد   قانون العقو   .2004وفمبر ن 10، المؤرخ في 71الجردة الرسم
رر إلى  394_ راجع المواد من 6 رر  394م ة 1966جوان  08المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم   2م ، الجردة الرسم

  .1966جوان  11، المؤرخ في 49للجمهورة الجزائرة العدد 
ة من الجرائم المتصللالقواعد الخاصة ، یتضمن 2009أوث  05، مؤرخ في 04-09_ قانون رقم 7 ات الإعلام لوقا ة بتكنولوج

ة لل افحتها، الجردة الرسم   .2009وث أ 16، المؤرخ في 47جمھورية العدد والاتصال وم
  ، المرجع نفسه.04- 09ج من القانون رقم  – 02_ المادة 8
فر  01المؤرخ في  04-15من القانون رقم  02الماد  _9 ع والتصدی2015ف التوق حدد القواعد العامة المتعلقة   الالكترونیین ، 

ة للجمهورة الجزائرة العدد  فر  10، المؤرخ في 06الجردة الرسم   .2015ف
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عود المؤسس الدستور سنة  ة 2016ل ات وذلك حینما ل تعدیل الدستور مناس ستعمل مصطلح المعط
عیین في مجال معالجة  ة الأشخاص الطب أن حما اتأقر صراحة  ع الشخصي المعط ح أساسي  ذات الطا

عاقب على انته   .10اكهضمنه القانون و
عود المشرع إلى مصطلح  اناتومرة أخر  حدد القواعد العامة المتعلقة  الب لیوظفه في القانون الذ 

ة عض المصطلحات الأخر في  ،11البرد والاتصالات الالكترون ة تعرف  مناس انات  ر مصطلح الب أین ذ
  منه، على غرار: 10المادة 

ل إرسال أو -2 ة:  ال...الاتصالات الالكترون اناتتراسل أو استق   ؛ أو معلومات..." ب
اناتالأمن السیبراني "... توفر -3 ة الب   "؛المرسلةأو  المعالجةأو  المخزنة وسلامة وسر

ة لضمان.....-29 ات الضرور ة: هي المتطل ات الأساس اناتالمتطل ة الب   ...."؛حما
ن است-40 م ة  ل تقن ة: ....  انات....  لإرسالخدامها منشآت الاتصالات الالكترون   ؛ ..."ب

انات في المادة  من هذا القانون التي تنص على ضرورة احترام  97ما تمت الإشارة إلى مصطلح الب
ما ما یتعل ب ة المفتوحة للجمهور، لا س ات الاتصالات الالكترون   :ـعض الشرو عند إنشاء واستغلال ش

اناتشروط - ة الب ة.والمعلومات التي  خصوص ات الاتصالات الالكترون صالها بواسطة ش   یتم إ
ین و - اة الخاصة للمشتر ة الح ع الشخصيشروط حما انات ذات الطا   الب

ة التجارة الالكترون عود المشرع أدراجه في القانون المتعل  ات، بل 12و ستعمل مصطلح المعط ، ل
ادر إلى الذهن  انات، فیت ستعمل إلى جانب ذلك مصطلح الب ان ذلك و مفهومین مختلفین، و أن الأمر یتعل 

  منه التي تنص على أنه: 26في صلب المادة 
قوم  غي للمورد الالكتروني الذ  ع الشخصي"ین ات ذات الطا ائن  بجمع المعط ل ملفات الز ش و

ائن المحتملین، ألا یجمع إلا  اناتوالز ما یجب عل الب ة.  ة لإبرام المعاملات التجار   ه:الضرور
اناتالحصول على موافقة المستهلكین الالكترونیین قبل  -   ،جمع الب
اناتنظم المعلومات و  ضمان أمن - ة الب  ...."سر

ع الشخصي فقد  ات ذات الطا عیین في مجال المعط ة الأشخاص الطب حما أما في القانون المتعل 
انات.  ة إشارة لمصطلح الب ات، دون أ   استقر على مصطلح المعط

                                                            
موجب القانون رقم  04/ 46_ المادة 10 یتضمن التعدیل الدستور الصادر في  2016مارس  06المؤرخ في  01-16المدرجة 

ة للجمهورة الجزائرة العدد    .2016مارس  07، الصادر في 14الجردة الرسم
ة 2018ما  10مؤرخ في ، 04 -18_ قانون رقم 11 ة، الجردة الرسم البرد والاتصالات الالكترون حدد القواعد العامة المتعلقة   ،

  .2018ما  13، المؤرخ في 27للجمهورة الجزائرة العدد 
  .، المرجع الساب05 -18_ قانون رقم 12



كاديمية للبحث القانونيالمجلة الأ  RARJ

  

265 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .281-259ص ص. ، "الدفع عن بُعْدٍ بواسطة البطاقة: هل من حماية للبيانات البنكية؟عبد االله ليندة، "

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

انات في أ من هذه القوانین، والتعرف الوحید هو ذلك الذ  فالملاحظ إذن أنه لم یوجد أ تعرف للب
ة فقط في القانون رقم  ات المعلومات شأن المعط ور أعلاه.  04 -09ان    المذ

لاحظ أن المشرع قد أورد للتعبیر  ورة أعلاه، فإنه  ة لكل القوانین المذ اغة الفرنس العودة إلى الص أما 
ل من  اناتعلى  اتو الب . والملاحظ أن مصطلح 13Les donnéesمصطلحا واحدا ووحیدا هو  المعط

ات ة لمصطلح  المعط ترجمة حرف القانون المغري رقم الفرنسي. وهذا على غرار  les donnéesإنما جاء 

                                                            
13_ Le chapitre III du Titre II du livre III du code pénal a été complété par une Section 7 bis « Des 
atteintes aux systèmes de traitement automatiséde données », et ça en vertu de la loi n°04- 15 du 10 
novembre 2004, modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, 
journal officiel de la république algérienne n° 71, du 10 novembre 2004. 
-L’article 02 de la Loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant règles particulières relatives à la prévention 
et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la 
communicationournal officiel de la république algérienne n° 47, du 16 aout 2009 : « Données 
informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se 
prête à un traitement informatique y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système 
informatique exécute une fonction. » 
-L’article 02 de la loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature 
et à la certification électroniques, journal officiel de la république algérienne n°06 du 10 février 
2015 : «…2-Données de création de signature électronique, …..5-Données de vérification de 
signature électronique…» 
-L’article 46 alinéa 04 inclut par la loi 16- 01 du 06 mars 2016, portant révision constitutionnelle 
journal officiel de la république algérienne n° 14 du 07 mars 2016 : « la protection des personnes 
physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit…. » 
-L’article 10 de la loi n° 18-04 du 10 mai 2018, fixant les règles générales relatives à la poste et aux 
communications électroniques, journal officiel de la république algérienne n° 27 du 13 mai 2018 : 
«…2-Communications électroniques: toute émission, transmission ou réception de…. Données…  
3-Cyber sécurité: … la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialitédes donnéesstockées, traitées ou 
transmises. 
29-Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir….la protection des données…. 
40-Installations de communications électroniques : ….tout autre procédé technique pouvant servir à 
la transmission…de données… » 
-L’article 97 de la loi n° 18-04 : « …— les conditions de confidentialité des données et 
informations acheminées sur les réseaux de communications électroniques; 
— les conditions de protection de la vie privée des abonnés et des données à caractère 
personnel;… » 
-L’article 26 de la loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique, journal officiel 
de la république algérienne n°28 du 16 mai 2018 : « Le e-fournisseur qui collecte des données à 
caractère personnel et constitue des fichiers de clients et de prospects ne doit recueillir que les 
données nécessaires à la conclusion des transactions commerciales. Il doit : 
— recueillir l'accord des e-consommateurs préalablement à la collectedes données ;  
— garantir la sécurité des systèmes d'information et la confidentialitédes données …» 
-La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement 
des données à caractère personnel, journal officiel de la république algérienne n°34 du 10 juin 2018. 
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ع الشخصي 09.08 ات ذات الطا ة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعط حما ، والقانون التونسي 14المتعل 
ان ذلك في القانون الأساسي عدد  ات، و ات  63هو الآخر استعمل مصطلح المعط ة المعط حما المتعل 

ة   . 15الشخص
اتغیر أنه في  اناتیتم استعمال مصطلح  لغة البرمج المشرع أن  الب ان یجدر  ات، لذلك  س المعط ول

ستعمل المصطلح الأ ه أن  ات ،صحستقر على مصطلح واحد، بل حرّ  طالما  وهو المعتمد في لغة البرمج
ة. أنظمة المعالجة الآل   أن الموضوع یتعل 

أنها مجموعة من  انات  أنظمة البرمجة الب الحقائ التي یتم جمعها وإدخالها إلى عرف المختصون 
انات: الاسم والسن والمهنة ومتوسط الدخل وغیرها من  الحاسوب لمعالجتها وإخراج النتائج، ومن أمثلة الب

انات  الب التالي فأ نظام یبدأ  ة و les donnéesالأمثلة. و نتهي  Dataاللغة الفرنس اللغة الانجلیزة، و
عد معالجة انات المعلومات    .16هذه الب

ه، وتكون  ن من خلالها الاستدلال عل م شيء معین،  شخص أو  ة تتعل  أنها رموز عدد ما تعرف 
استخدام أنظمة المعالجة، أ أنها المادة الأ ل ملائم لمعالجتها  ش مدخلاتمُمَثّلة  ة الخام التي تدخل   ول

ل مخرجات لها الأولي، لتتم معالجتها فتعطي معلومات على ش ش مة  ست لها ق   .17ول
  

ة انات البن   الفرع الثاني: تعرف الب
من تعارف للكثیر من المصطلحات الجدیدة  07-18من القانون رقم  نته المادة الثالثةالرغم مما تضم

ة والتي بلغ عددها واحدا وعشرن مصطلحا، لم یورد المشر  حما ام هذا القانون المتعل  ع الجزائر ضمن أح
ات ذات عیین في مجال معالجة المعط ع الشخصي أ تعرف لل الأشخاص الطب اناتالطا ة على غرار  ب البن

                                                            
 09.08القانون المغري رقم ) بتنفیذ 2009فبرایر  18( 1430من صفر  22صادر في  1.09.15_ ظهیر شرف رقم 14

ة عدد  ع الشخصي، جردة رسم ات ذات الطا ة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعط حما صفر  27بتارخ  5711المتعل 
  Ar.pdf-08-09-https://www.cndp.ma/images/lois/Loi). متاح على: 2009فبرایر  23( 1430

ة 27مؤرخ في  2004لسنة  63_ قانون أساسي عدد 15 ل ة، الرائد الرسمي 2004 جو ات الشخص ة المعط حما ، یتعل 
ة عدد  ة  30، المؤرخ في 61للجمهورة التونس ل   http://www.legislation.tn. متاح على: 2004جو

انات _ 16 معنى أنها مجموعة الب انات،  ذلك تكون المعلومات نتاج تشغیل الب طرقة معینة، ما جعلها قابلة و التي جمعت وأعدت 
ا  ة للطرف الذ استقبلها، وهي تمثل المخرجات في نظام المعلومات: مجدوب نوال، مجدوب خیرة "مزا النس للاستخدام ومفیدة 

ا المجتمع ة وقضا ل منها"، مجلة السراج في التر ها ومتى یتم استخدام  انات المختلفة وعیو ة العلوم طرق جمع الب ل  ،
، العدد الأول ( هعية والانسانية، جامعة الشھيد حمالاجتما ة/ رجب 1لخضر، الواد ، ص. 2017_مارس 1438): جماد الثان

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65842. متاح على: 73 - 72ص 
ة 17 حالة دراس مي في سورة  ط الإقل اغة الدلیل الوطني للتخط انات ومعالجتها في ص ة جمع الب _ محمد طلال عقیلي، "أهم

  https://www.academia.edu. متاح على:05ص 
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ي رقم  ي، والمتعل  679/ 2016عض التشرعات المقارنة، وتحدیدا النظام الأورو الصادر عن البرلمان الأورو
حما ادل الحر هو الآخر  ع الشخصي والت ات ذات الطا عیین في مواجهة معالجة المعط ة الأشخاص الطب

قا له تماما. 07 -18، والذ جاء القانون رقم 18لها   مطا
الإشارة إلى أنّ  ي، اكتفى  ة للمستهلكین الأمر ة المعلومات المال  ما أن القانون المتعل بخصوص

ة قدمها المستهلك لمؤسسة مال ة التي تقدمها تلك  19المعلومات التي  مقابل حصوله على إحد الخدمات المال
ن للجمهور الوصول إلیها م ة وغیر عامة ولا  ة شخص ة، هي معلومات مال   .20المؤسسة المال

ة لل ة أنها تكشف عن الكثیر من التفاصیل الشخص انات البن ة الب ثیرا من معالم خصوص زون، والتي 
ار الشخصي، أ على أساس  الأساس على الاعت ة. فالعلاقة التي ترط البنك بزونه تقوم  حالته المال ط  ما ترت
طلب منه أصلا، من معلومات  ه البنك و حصل عل ثقة البنك في زونه. وتنبني تلك الثقة على أساس ما 

غرض طلب فتح حساب  ل متقدم له  ه  ه والاستفادة من مختلف الخدمات التي یوفرها البنك له صدّرها إل لد
عة تلك المعلومات المقدمة  ة في طب بیر من الخصوص أن هذه الثقة توحي بتوفّر قدر  مما یؤد إلى القول 

  .21للبنك
ل مجموعة واسعة وغیر متجانسة  ة تش ة والمال انات البن ر أعلاه، ُلاحظ أن الب الإضافة إلى ما ذ و

انات غیر  من قى هذه الب عرفه أ قطاع آخر. وفي مقابل ذلك، ت المعلومات نظرا لتنوعها، وهو التنوع الذ لا 
ة  النس احثین والاقتصادیین والمستشارن المالیین أو حتى  متاحة للكثیر من المستعملین، على غرار ال

ة ة والمال اره في هذا ونها تخضع للسرة المصرف، 22لمستهلكي الخدمات البن ن إن م م. لأن ما لا  ة منذ القد

                                                            
18_ RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement 
Général sur la Protection des Données). Disponible sur :  
https://droit-finances.commentcamarche.com/ 

ة للمستهلكین. راجع:19 ة المعلومات المال ي المتعل بخصوص ة في هذا القانون الأمر   _ تندرج البنوك تحت مفهوم المؤسسة المال
Consumer Compliance Examination Manual, Gramm-Leach-Bliley Act(Privacy of Consumer 
Financial Information), p. 1007. Disponible sur :   
https://www.fdic.gov/regulations/compliance/manual/complianceexaminationmanual.pdf 
20_ « Nonpublic personal information », in Consumer Compliance Examination Manual, Gramm-
Leach-Bliley Act(Privacy of Consumer Financial Information), Ibid.  
21_ DOUCET Marie-Michèle, «La protection des données bancaires et la protection contre la 
fraude », Faculté de droit, Université Laval, CANADA, 26 septembre 2017 p. 02. Disponible sur : 
https://www.academia.edu/38185995/La_protection_des_donn%C3%A9es_bancaires.pdf 
22_ CAPELLE-BLANCARD Gunther, BELLANDO Raphaëlle, L’accès aux données bancaires et 
financières :une mission de service public : Rapport du groupe de travail du Cnis, juillet 2015, p.03. 
Disponible sur :  
https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2017/10/RAP_2015_140_acces-aux-donnees-bancaires.pdf 
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س فقط  ل مخاطر تؤد إلى الإضرار ل ش قدر ما  قدر أهمیته للبنك،  الصدد، هو أن هذا النوع من المعلومات 
البنك في حد ذاته، ولذلك فإنها تتمیز  ذلك  قة خاصة لمعالجتهاصاحبها، وإنما  طر   .انفرادها 

ة إ انات البن طلبها البنك من زونه إذا أراد الدخول معه في علاقة تتمثل الب ل المعلومات التي  ذن في 
ة الزائن، أو تلك  المعلومات المتعلقة بهو بیرا من المعلومات من زائنها،  ا عددا  عمل. فالبنوك تجمع یوم

صح ة أو بثروة صاحبها، وقد تصل حتى إلى تلك التي تتعل  الملاءة المال ة أصحابها عندما التي تتعل 
طلب القروض.   یتقدمون للبنك 

عد، فإن  طاقة الدفع في الوفاء تحدیدا وعن  استعمال  ل وعندما یتعل الأمر  ة هي  انات البن الب
ة  ه، فهي تعبّر عن هو طلبها الزون من بن ة  ة بن ة عمل انات التي من شأنها أن تمّن من إجراء أ الب

ة. طاقة البن   حامل ال
انات طاقة الدفع نوعین من الب ن  ،23تحمل  م انات والمعلومات المقروءة والتي  یتمثل النوع الأول في الب

استعمال  ن قراءتها إلا  م العین المجردة، في حین یتمثل النوع الثاني في تلك التي تعتبر مشفرة ولا  قراءتها 
صا.  الوسائل المعدة لذلك خص

انات على وجه ل التالي:وتتوزع هذه الب الش طاقة الأمامي والخلفي    ي ال
طاقة الدفع والمتكون  طاقة، ورقم  ل من اسم ولقب الزون، واسم البنك مصدر ال ضم الوجه الأمامي 

طاقة وتارخ انتهاء صلاحیتها.    من ستة عشر رقما، وتارخ إصدار ال
طاقة، وال ل من إمضاء حامل ال طاقة  ضم الوجه الخلفي لل ، وهو یتكون من le24رقم التعرفيبینما 

طاقة فقط، وهذا  حامل ال منى تحدیدا منه، وخاص  طاقة في الجهة ال ة على أعلى ظهر ال تو ثلاثة أرقام م
طاقة. ذا إمضاء حامل ال ؛ و طاقة إلى أخر   معناه أنه یختلف من 

ة انات البن انات تصنف في خانة الب ل هذه الب الإضافة إلى ب25ف ة أخر مدمجة في . وهذا  انات بن
طاقة. سي وفي شرحة ال   الشرط المغناط

  
  
  
  
  

                                                            
23_ Article 04 de l’instruction n° 04- 05, du 02 Aout 2004, portant la normalisation de la carte 
bancaire. Disponible sur https://www.bank-of-algeria.dz 
24_ Le cryptogramme visuel:BANCK Aurélie, « La CNIL surveille l’utilisation des donnés de cartes 
bancaires », Revue Banque, Suplément cartes, novembre 2010, p. 23. 
25_ DOUCET Marie-Michèle, op. cit., p 11. 
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ة انات البن عة الب   المطلب الثاني: طب
ات الحساسة (الفرع الأول)، غیر أنه  عتبرها الكثیر من قبیل المعط ة،  انات البن ة الب نظرا لخصوص

ة (الفرع الثاني). ات الشخص صنفها في زمرة المعط   هناك من 
  

عة حساسة ة ذات طب انات البن   الفرع الأول: الب
مع  Harris interactiveاستنادا إلى دراسة أجراها معهد الدراسات المتعدد التخصصات الفرنسي 

ة  النس ل خطورة  ة التي تش انات الشخص ة إلیهم من الب النس ة تعتبر  انات البن مستعملي الانترنیت، فإن الب
شترون عبر الانترنیت، مما یدل على أنهم  لأصحابها لد تداولها الرغم من أنهم  ة الانترنیت، وهذا  على ش

ة. بوت ة العن ة صفقاتهم المبرمة عبر الش   ستعملون هذا النوع من المعلومات لتسو
انات الخطیرة عند نقلها إلى المورد مقدم الخدمة أو  ي قائمة الب وحسب هؤلاء، یتصدر رقم الحساب البن

ة للشخص صاحب الس المحفظة، والذمة المال ة الانترنیت، لأن الأمر في هذه الحالة یتعل  لعة عبر ش
أتي  ل أمواله بنقرة واحدة. و التالي الخوف من أن یتم تجرد صاحب الحساب من  ل مدخراته. و الحساب، بل 

أتي في ال ة من حیث درجة الخطورة، ل ة الثان طاقة الدفع في المرت ة الثالثة الرقم التعرفي أو التشفیر رقم  مرت
ة الانترنیت إلى الطرف الآخر المتعامل معه   . 26المرئي من حیث درجة خطورة نقله عبر ش

قرّون لاحظ إذن أنه في الوقت  اناتهم الب الذ  شف ب ه بخطورة  ة أثناء الشراء عبر الانترنیتف فإنهم  ن
أو لأن  .العلم أن البدائل لا تزال متوفرةیواصلون التعامل بهذه الطرقة، وذلك رما لعدم وجود بدائل حسبهم، مع 

ون  ن أن  م ة والدفع الالكتروني   مبررا للجوئهمما یتحق لهم من مصالح من خلال المعاملات الالكترون
ح طاقة عن ُعد  استعمال ال ستغرق الكثیر من إلیها. إذ أن الدفع  ا، منها أن الأمر لا  ق الكثیر من المزا

ة المعارضة على الوفاء  ان طاقة إم الإضافة إلى أن لحامل ال  ، الوقت، مقارنة مع استعمال وسائل دفع أخر
طاقة  ك عن أن الدفع بواسطة ال الي لها، ناه عد، في حالة الاستعمال الاحت طاقة عن  استعمال ال الذ یتم 

عد یجنب حاملها استعمال الرمز السر لها. ع  ن 
أنها حساسة، حیث عدد مجموعة من  انات التي توصف  ما یخص الب ان له رأ آخر ف غیر أن المشرع 

أنها:  ات التي أعتبرها حساسة    المعط
ة ة أو القناعات الدین اس ع شخصي تبین الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء الس ات ذات طا أو  "معط

ة" اته الجین ما فیها معط صحته  ة أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة    . 27الفلسف

                                                            
26 _ PERRIO COMBEAUX Nathalie, « Coordonnées bancaires, données sensibles ! », Revue 
Banque, n°717, octobre 2009, p. 50.  

.07 -18من القانون رقم  03_ المادة 27   ، المرجع الساب
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ات الحساسة، بل قام بوضع قائمة لها، هذا من جهة.  عرّف المعط فهم من هذا التعداد، أن المشرع لم 
ع شخصي ات ذات طا ات الحساسة هي في الأصل معط ، فإن المعط النظر لتعلقها ومن جهة أخر ، ولكنها 

الانطلاق من  ن أن ُعتمد للتمییز بین الأفراد  م ات  ة، لأن هذا النوع من المعط الحقوق والحرات الأساس
ة، فإنها تتطلب  ة أو الفلسف ة أو قناعاتهم الدین ة أو النقاب اس الانطلاق من انتماءاتهم الس ة، أو  أصولهم العرق

ة خاصة، لأن معالجت ة لهذه الحقوق والحرات. حما النس بیرة  ن أن تولّد مخاطر  م   ها 
حث قائما عن  قى ال ات الحساسة، لذلك ی ة، لا تعتبر من قبیل المعط انات البن والأهم من ذلك، فإن الب

ات. ارها نوعا آخر من المعط   أساس اعت
  

ع شخصي ات ذات طا ة معط انات البن   الفرع الثاني: الب
ر " اتجاء ذ ع الشخصي المعط عد تعدیله سنة ذات الطا اغة في الدستور  هذه الص " لأول مرة و

ة201628 ه قانون التجارة الالكترون ل عیین  ، و ة الأشخاص الطب حما الذ صدر قبل صدور القانون المتعل 
ان تحدیدا في صلب المادة  ة، وقد  انات الشخص انت تو  26في مجال معالجة الب ضح مجموعة من منه التي 

ما یلي:   الالتزامات التي تقع على عات المورد الالكتروني 
قوم  غي للمورد الالكتروني الذ  ع الشخصي"ین ات ذات الطا ائن  بجمع المعط ائن والز ل ملفات الز ش و

ة.. ة لإبرام المعاملات التجار انات الضرور الرغم من ." غیر أن الملاحظ أنه المحتملین، ألا یجمع إلا الب
م تعرف لها، على  ادر المشرع إلى تقد ة على العدید من المصطلحات التي  تضمن قانون التجارة الالكترون

عتبر جدیدا أنّ  غرار مصطلح المورد الالكتروني، إلاّ  ع الشخصي، رغم أنه  ات ذات الطا قدم تعرفا للمعط ه لم 
ات ذات  ! هو الآخر م تعرف للمعط عد لتقد ن المشرع آنذاك جاهزا  ّ إلى التساؤل عما إذا لم  مما یؤد

ات ذات  عیین في مجال معالجة المعط ة الأشخاص الطب حما صدور القانون المتعل  ع الشخصي؟؟؟  الطا
ة إلى تعرف مجموعة من المصطلحات، وعلى رأسها ال ادر المشرع بدا ع الشخصي،  ع الطا ات ذات الطا معط

ما یلي: 03الشخصي في المادة    منه 
شخص معرف أو قابل  غض النظر عن دعامتها متعلقة  ل معلومة  ع الشخصي":  ات ذات الطا "المعط

ه أدناه، "الشخص المعني" ه والمشار إل الرجوع إلى رقم  29للتعرف عل ما  اشرة، لا س اشرة أو غیر م صفة م
ة أو التعرف أو عنصر أو ع ة أو البیومیتر ة أو الجین ولوج ة أو الفیز ته البدن دة عناصر خاصة بهو

ة. ة أو الاجتماع ة أو الثقاف ة أو الاقتصاد ع " النفس ات ذات الطا الاستناد إلى هذا التعرف المقدم للمعط

                                                            
موجب القانون رقم  46/04_ المادة 28 . 01 - 16المدرجة  ، المرجع الساب   المتضمن التعدیل الدستور
ه 29 ع الشخصي المتعلقة  ات ذات الطا عي تكون المعط ل شخص طب موضوع معالجة، وهذا حسب _ و"الشخص المعني" هو 

.07 -18من القانون رقم  03المادة    ، المرجع الساب
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ة، للقول  انات البن قتها مع الب ن استخراج خصائصها، وذلك لمحاولة مطا م انت هذه الشخصي،  ما إذا  ف
ع شخصي. ات ذات طا   الأخیرة هي معط

ما یلي: ع الشخصي  ات ذات الطا   تتمیز المعط
ات شخص  - ه وتختلف عن معط ات خاصة  شخص معین، أ لكل شخص معط ات متعلقة  أنها معط

 آخر؛
الانطلاق منها، وذلك لأنها تتعل إما  - ات تمّن من التعرف على شخص معین  برقم تعرف أنها معط

ته عنصر أو عدة عناصر متعلقة بهو ة أو البیومیترة أو  الشخص، أو تتعل  ة أو الجین ة أو الفیزولوج البدن
ة؛  ة أو الاجتماع ة أو الثقاف ة أو الاقتصاد  النفس

ة أو - ن أن تكون دعامة ماد م عة الدعامة التي ترد علیها، إذ  ار طب ات لا تُؤخذ في الاعت دعامة  أنها معط
ة؛ ة أو رقم ة، فتكون الكترون ة  غیر ماد انات البن ما أن الب ة، و انات البن ما أنه لا یوجد تعرف تشرعي للب

ذلك  حصل علیها  ة له، والتي  م خدماته البن ة تقد مناس انات التي یجمعها البنك عن زونه  هي تلك الب
ات والاستفاد ینه من إجراء العمل قدمها البنك، انطلاقا من اسم الزون ذاته الزون لتم ة من الخدمات التي 

ع  ات ذات الطا اسا على خصائص المعط طاقة الدفع واسم البنك،  وق ي ورقم  ه، ورقم الحساب البن ولق
ة: انات البن   الشخصي، فإن هذه الب

ملك - ذلك أن لكل شخص  طاقة الدفع، وهذا معناه  شخص معین، وهو حامل  انات  تتعل  طاقة دفع، له ب
انات شخص آخر. ه تختلف عن ب   خاصة 

ه ورقمه  - اسمه ولق طاقة تحدیدا،  ن من التعرف على صاحب ال انات تم ر أعلاه، أن هذه الب ونتیجة لا ذ
طاقته. ه فقط ورقم    التعرفي الخاص 

طا - ة لحامل ال ة الاقتصاد ة تدرج في صنف عناصر الهو انات البن   قة.أن هذه الب
طاقة في  ع الشخصي، فهي تمّن من التّعرف على حامل ال ات ذات الطا التالي، فإنها تعتبر من قبیل المعط و

ي لأنها تتعل  ع الشخصي، الوسط البن ات ذات الطا اسا على التعرف المعطى للمعط ة، وق ته البن بهو
ته  ة، وتحفإنها تدخل في نطاق العناصر المتعلقة بهو ة.  دیداالاقتصاد ته البن   هو

انات ُصنف من قبیل  ة جداوتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الب انات الشخص وهو ما  ،30الب
ة ة للإعلام الآلي والحرات الفرنس فرض أن یخضع  ،31أوضحته اللجنة الوطن قة معالجة خاصةمما  یتم  لطر

حث الثاني. حها في الم   توض

                                                            
30_ La Commission rappelle que les données financières, dont les données relatives aux cartes de 
paiement, sont qualifiées de «données à caractère hautement personnel» : Délibération n° 2018-303 
du 6 septembre 2018 portant adoption d’une recommandation concernant le traitement des données 
relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance 
et abrogeant la délibération no 2017-222 du 20 juillet 2017, Version électronique authentifiée 
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ة  حث الثاني: خصوص ة ضمانا لحمایتهاالم انات البن   معالجة الب
عرض  ة التي  عد تصفح مختلف المواقع الالكترون ار الزون على سلعة أو خدمة معینة  قع اخت عندما 
التجار سلعهم وخدماتهم من خلالها، ینتقل إلى مرحلة طلبها عبر الموقع الالكتروني العارض لها، والوفاء بثمن 

ه. ولأن التعا ة ما حصل عل طاقة الدفع وسیلة مثال ة الانترنیت، تعتبر  مل یتم بین طرفین متصلین عبر ش
ه  عد أن یرسل إل ة في مواجهة التاجر، وذلك  التزاماته المال ةللوفاء  ة المطلو ات البن والتي تتم ، المعط

ل ا معالجتها ة إتمام إجراءات تحو غ ة هذا الزون،  لأموال من حساب هذا في مرحلة لاحقة، للتحق من هو
  الأخیر إلى حساب التاجر.

حمي  ل الذ  الش ة الانترنیت،  ة آمنا على ش انات البن ادل هذه الب ون ت ه، وحتى  وعل
حث عن  غي ال ات صاحبها، ین ةخصوص ضمن أمنها (المطلب  السبل المناس ما  انات  للتعامل مع هذه الب

ما أن الأول)، وسرتها (المطلب الثاني). ف الضرورة إلى ضمان سرتها،  انات فإنه یؤد  إذا تحق أمن الب
لا على  عتبر دل قتضي توفر الأمان قبل ذلك وهذا الأمر  انات توفر السرة  ط الموجود بین أمن الب الترا

تها   . وسر
  

ة انات البن   المطلب الأول: ضمان أمن الب
ات  انات من أساس انت مسألة معالجة الب عد، وذلك بهدف التعرّ إذا  ة والتعامل عن  ف التجارة الالكترون

غي  ل الأموال، فإنه ین ه، وإتمام إجراءات تحو اته لتوردها إل ته والتعرف على طل على الزون والتحق من هو
ن أن تكون محلا للاعتداء إن لم یتم ضمان أمنها من عدة جوانب. لذلك یجب م انات التي  ة أمن هذه الب  حما
ة (الفرع  ك عن ضرورة أن تكون هذه المعالجة قانون تحدید أهداف المعالجة بدقة ووضوح (الفرع الأول)، ناه

  الثاني).
  

ة من خلال تحدید أهداف المعالجة ات البن   الفرع الأول: ضمان أمن المعط
غي أن تكون  انات التي یتم جمعها، ین ة، فإن الب انات البن بهدف توفیر ضمانات أكبر لتحقی أمن الب
ة  ان الغة، مع إم ات التي جمعت من أجلها لمعالجتها من دون م ة والغا املة، ومتلائمة ومتناس حة و صح

ات التي انات، وفضلا  تحیینها إذا اقتضى الأمر ذلك. ولذلك، یجب أن یتم تحدید الغا من أجلها یتم جمع الب

                                                             
publiée au Journal Officiel de la République Française n° 0233, du 09 octobre 2018. Disponible 
sur : https://www.legifrance.gouv.fr 
31_ La Commission de l’Informatique et des libertés. 
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ذلك واضحة ومشروعة غي أن تكون  ات محددة، ین ه 32عن أنها غا النص عل ، وهو الأمر الذ اكتفى المشرع 
  .   07 -18في القانون رقم 

ورة في القانون رقم  المعاییر المذ ات، و غي تحدید هذه الأهداف أو الغا ، طالما أن 07 -18غیر أنه ین
ا ن أن تنطو معالجتها على خطورة. وقد اكتفى المشرع قبل ذلك الب م ة جدا  انات شخص ة تعتبر ب نات البن

ة،  مارس التجارة الالكترون ة بإلزام المورد الالكتروني، وهو التاجر الذ  التجارة الالكترون في القانون المتعل 
ألا یجمع إلا الب انات الضرورة لإبرام المعاملات التجارة مع زائنه، والمسؤول عن المعالجة في الوقت ذاته 

  . 33وأكد على ضمان أمن المعلومات فقط
تمثل الهدف الأول  ة. و انات البن ات المبتغاة من معالجة الب أما المشرع الفرنسي من جهته فقد حدد الغا

طاقة الدفع حصول صاحب ة على غرار رقم  انات البن طاقة على سلعة أو على  والأساسي من استعمال الب ال
انات  ون جمع الب ن أن  م مبلغ الصفقة في مواجهة المورد الإلكتروني. غیر أنه  خدمة، مقابل الوفاء الكلي 
ات المبرمة عن ُعد، وتتمثل هذه الأهداف  ة العمل طة بخصوص ة من أجل تحقی أهداف أخر مرت البن

  :34في
  حجز سلعة أو خدمة؛ -
  ومنتظمة؛عبر الإنترنت التي تنطو على مدفوعات محددة دفع الاشتراكات  -
ن إجراؤها في المستقبل على موقع التاجر؛  - ات الشراء المم ط عمل س   ت
ة، محفظة  - طاقات افتراض عد من قبل مزود خدمات الدفع ( ع عن  الب عرض طرق الدفع الخاصة 

ات قابلة لإعادة الشحن، وغیرها من  ة، وحسا طاقات الرقم العروض)، وتهدف هذه العروض إلى تجنیب ال
عد؛ ات الشراء اللاحقة عن  طاقاتهم عند إجراء عمل   المستهلكین من إدخال تفاصیل 

ال - افحة الاحت  .م
ورة  ات المذ حدد من بین هذه الغا ه، فإنه على المسؤول عن المعالجة أن  دقة والتيوعل یرمي إلى  و

انات. قها من وراء جمع الب   تحق
  
  

                                                            
. 07 -18من القانون رقم  09_ تنص المادة 32   ، المرجع الساب
ع 05 -18من القانون رقم  26/01_ المادة 33 ات ذات الطا ة المعط حما ام المتعلقة  . ولو أن النص على الأح ، المرجع الساب

التجارة الال ام القانون المتعل  ون ضمن أح ن للمشرع أن یورد مثل هذه التفاصیل. ولعل الشخصي لا  م ة، ولذلك لا  كترون
عیین في مجال  ة الأشخاص الطب حما ة قبل إصدار القانون المتعل  التجارة الالكترون عود إلى إصدار القانون المتعل  السبب 

ه المشرع. ة، وهذا مما یؤاخذ عل ات الشخص ة المعط   حما
34_ Article 01 de la délibération n° 2018-303, op.cit. 
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ة المعالجة ة من خلال قانون ات البن   الفرع الثاني: ضمان أمن المعط
ع  انات ذات الطا ة لأساس قانوني، ولا تكون معالجة الب ة المعالجة، أن تستند هذه العمل قانون قصد 

ة ومشروعة إلاّ  ة، قانون انات البن التالي الب حصول الموافقة الصرحة من الشخص المعني  الشخصي، و
ات طاقة على معالجة 35صاحب المعط طاقة في هذه الحالة. فموافقة حامل ال ، والذ یتمثل في حامل ال

ح أعلاه. بهدف  ما سب التوض  ، ل دقی ش أهداف المعالجة المحددة  ة تكون على أساس علمه  اته البن معط
علمها مس ة لتحقی أهداف تحقی أهداف محددة  ات البن عالج المعط ن للمسؤول عن المعالجةّ أن  م قا، فلا 

ون قد قام بذلك من دون موافقة صرحة  طاقة، وإن فعل،  أخر غیر تلك التي اتف علیها مع الزون حامل ال
ون من واجب ال ه،  ناء عل فتقد إلى السند القانوني المطلوب. و ات، مما  مسؤول عن من صاحب المعط

قوم بها، والتأكد على وجه الخصوص من الأساس القانوني  المعالجة أن ة المعالجة التي  یتأكد بنفسه من قانون
ه.   الذ تستند عل

النص على ضرورة حصول موافقة صرحة من الشخص المعني، فإن اللجنة  ان المشرع قد اكتفى  وإذا 
ة قد ة للإعلام الآلي والحرات الفرنس ما  الوطن ة المعالجة،  شأن موضوع مشروع عض التفاصیل  أوردت 

  یلي:
ون إلاّ  فلأنّ  ة لا  ات البن للتمّن من إتمام المعاملة في إطار تنفیذ العقد المبرم بین التاجر  جمع المعط

ة وفاء وحیدة، فإنّ  انت الصفقة تنطو على عمل التاجر المورد، ألاوزونه، وفي حالة ما إذا  حتفظ  ه یجدر 
ات بهدف تسهیل إجراء مدفوعات  التالي فإن الاحتفا بهذه المعط عد إتمام المعاملة التجارة. و ات  المعط

ع بنقرة زر واحد ین الزون من إبرام عقد ب أ  ة وفقط على موقع التاجر الموردمحتملة في المستقبل، وتم
، استنادا إلى المواف ة مرة أخر ات البن عتبر تجاوزا لتنفیذ العقد المبرم بین معالجة المعط ة لصاحبها، قة الأول

موجب عقد مستقل  ون هذا الأمر  غي أن  نة، فإنه ین ه، فإن أراد الطرفان تطبی مثل هذه المُ الطرفین. وعل
ة للمرة الأولى، الأمر الذ یتطلب حصول موافقة جدیدة،  ات البن عن العقد الأول الذ أد إلى جمع المعط

ات، وإلا فلن تكون المعالجة مشروعة   .36ومحددة ومستنیرة وقاطعة من صاحب المعط
افحة    ة الوفاء بهدف م عد إتمام عمل ة  ات البن المعط ر أعلاه، فإن الاحتفا  الإضافة إلى ما ذ و

الرغم من أن معالجة ا ذلك خروجا عن إطار العقد. ف عتبر  طاقات الدفع،  ات الجرائم الواقعة على  لمعط
غي لها ألا تخرج عن  ة من طرف المسؤول عن المعالجة تهدف إلى خدمة المصلحة المشروعة له، فإنه ین البن

  إطار مصلحة أو حقوق الأفراد.
 
  

                                                            
.07 - 18من القانون رقم  01/ 07_ المادة 35   ، المرجع الساب

36_ Pour plus de détails sur le sujet voir l’article 02 de de la délibération n° 2018-303, op.cit. 
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ة انات البن ة الب   المطلب الثاني: ضمان سر
طاقة الدفع إلاّ  استعمال  عد  ة عند الدفع عن  انات البن ة الب السرة  لا تكتمل حما انت تتمتع  أن 

الشرو  الكفیلة بجعلها في منأ عن العبث فیها أو الاعتداء علیها، وتتحق هذه السرة من خلال الالتزام 
ما أن  انات وتخزنها (الفرع الأول)، ومن خلال اتخاذ إجراء المصادقة (الفرع الثاني).  ة لجمع الب المطلو

السر المهني (الفرع الثال ة. الالتزام  انات البن ساهم هو الآخر في ضمان سرة الب   ث)، 
  

نها انات من خلال شروط جمعها وتخز ة الب   الفرع الأول: ضمان سر
هدف إبرام المعاملة  ه طلب سلعة أو خدمة، و یلتزم المورد الالكتروني المسؤول على المعالجة لد تلق

انات الضرورة لإبرام ا تفي بجمع الب ة فقطالتجارة، أن  طلب من زونه 37لمعاملة التجارة المعن ، دون أن 
طلب وجمع  انات أخر لا تفید في إبرام المعاملة التجارة. أ أنه ملزم  ة وذات الصلة ب انات المناس الب

ة. ة لإبرام المعاملة التجارة الالكترون غرض المعالجة المطلو ما یتعل    والمحددة لما هو ضرور ف
ه حاملوتجدر الإشا مة ما حصل عل ق عد رة إلى أنه في حالة الوفاء  طاقة من سلع أو خدمات عن   ال

ل من طاقة الدفع تتمثل في  استعمال  عد  انات الضرورة لإبرام معاملة تجارة عن    :38فإن الب
طاقة. -   رقم ال
طاقة. - ة ال   تارخ انتهاء صلاح
 الرقم  التعرفي. -
ة لاسم ولقب الزون  - النس ان من الحامل إلاّ أما  طاقة، فلا ُطل ان ذلك مبرر بتحقی  حامل ال إن 

افحة الجرمة.   هدف محدد ومشروع مثل م
طاقة أن یرسل على أنّ  طلب من حامل ال أ حال من الأحوال أن  ه نسخة عن ه لا یجوز للتاجر  إل

غي " طاقة الدفع خاصته. ة، فإنه ین انات البن ظها خلال مدة لا تتجاوز المدة حفوحفاظا على سرة الب
" ة للإعلام الآلي  .39اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها د اللجنة الوطن وتؤ

طاقة الدفع لد استعمالها في الوفاء  انات الخاصة ب معالجة الب ة في صلب المداولة المتعلقة  والحرات الفرنس
أ حال عد، على أنه ُمنع  ة عن  ة المعن عد اجراء العمل   .40من الأحوال حفظ الرقم التعرفي 

                                                            
.05 - 18من القانون رقم  01/ 26_ المادة 37   ، المرجع الساب

38_ Article 03 de la délibération n° 2018-303, op.cit.  
Voir aussi : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, « Le paiement à distance par 
carte bancaire», 28 février 2020. Disponible sur:: 
https://www.cnil.fr/fr/le-paiement-distance-par-carte-bancaire 

.07 -18، البند ه من القانون رقم 01/ 09_ المادة 39   ، المرجع الساب
40_ Article 04 de la délibération n° 2018-303, op. cit.  
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منصة الدفع الالكتروني ه  41وتجدر الإشارة إلى أن رط المورد الالكتروني  نه من توج م من شأنه أن 
ل  ونه سیرسلها للمنصة لإتمام إجراءات التحو ة،  انات البن حتفظ بهذه الب هذا لا  زائنه إلى هذه المنصة، و

  . 42والدفع
طاقة الدفع للوفاء  معنى أن یتم استعمال  ة الوفاء واحدة ووحیدة،  انت عمل ه، ففي حالة ما إذا  وعل

ه  مة ما حصل عل ة  حاملها فيق ون متزامنا واحدة فقطعمل ة  انات البن الب ، فإن احتفا المورد الالكتروني 
ة الوفاء، ا في حالة الاشتراكات التي تنطو أمّ أ إلى حین تحق الوفاء الفعلي. مع المدة الضرورة لتنفیذ عمل

ة حلول تارخ استحقاق  ون مبررا إلى غا ة  انات البن الب ، فإن احتفا المورد الالكتروني  على دفع أقسا
التجدید  القسط الأخیر، وذلك إذا لم ینص الاشتراك على التجدید التلقائي. وحتى انتهاء الاكتتاب في حالة

  الضمني.  
ان هذا  طاقة الدفع وتارخ انتهاء صلاحیتها استثناء، إذا  حتفظ برقم  ما یجوز للمورد الالكتروني أن 

او الاحتفا ضرورا لإدارة  طاقاتهم للاستعمال  الش طاقات الدفع في حالة تعرض  الواردة من حاملي 
ون  الي، و لمورد الالكتروني بتطبی نظام المصادقة الذ ستتم دراسته في هذا الأمر واردا إذا لم یلتزم ا الاحت

طاقة، وقد  عد تارخ الخصم من حساب حامل ال ون إلى ما  ة  انات البن . فالاحتفا بهذه الب الفرع اللاح
انات ب  الب ور حسب المادة  13حددت مدة الاحتفا  من القانون  L133- 24شهرا ابتداء من التارخ المذ

قدم اعتراضه 43قد والمالي الفرنسيالن ة لكي  ال طرقة احت طاقة المستعملة  ، وهي الفترة المحددة لصاحب ال
ة.  ال طرقة احت ات المنفذة    أمام المورد الالكتروني على العمل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة من المادة 41 عد من خلال من القانون المتعل  27_ فقد أكدت الفقرة الثان ة على أن یتم الدفع الالكتروني عن  التجارة الالكترون

ذا تلك التي ینشئها برد الجزائر. منصات دفع تنشئها وتستغلها البنوك   المعتمدة من طبل بنك الجزائر، و
42_ BANCK Aurélie, op.cit., p. 24. 
43_ L’article L 133- 24 du code monétaire et financier français prévoit que « L'utilisateur de services 
de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de 
paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de 
débit….. ». Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr 
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انات من خلال اتخاذ إجراء المصادقة ة الب   44الفرع الثاني: ضمان سر
طاقة  ونه یهدف إلى منح الثقة في أن حامل ال ذلك،  ة  ة إجراء المصادقة بإجراء الموثوق ن تسم م

ة، وهو إجراء یُتّخذ إلى هو مستعملها فعلا.  انات البن مّن اتخاذ مثل هذا الإجراء من الحفا على سرة الب و
طاقة ة حامل ال عتمد على استع45جانب إجراء التحق من هو منحها البنك لحامل ، وهو  لمة السر التي  مال 

عد، أ على الانترنیت. وتسمح هذه الكلمة لحامل  ستعمل في الوفاء عن  صا لأن  طاقة، وهي موجهة خص ال
ة  ة للموردین الالكترونیین، إلى جانب أنها تضمن له صحة وموثوق ة من الولوج إلى المواقع الالكترون لصاح

عد، ات المنفذة عن  طاقة، وهذا  العمل الدفع هو حامل ال أن الآمر  د  والأهم من ذلك، أن هذه الكلمة السرة تؤ
ة من الاستعمال  انات البن ذلك الب الي، بل تحمي  طاقة وصاحبها من الاستعمال الاحت معناه أنها تحمي ال

ه، ة، وعل الي لها. مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الكلمة السرة تعتبر شخص وابتداء من تارخ حصوله  الاحت
ة  أ شفها للغیر  ة عن  طاقة مسؤولا عن استعمالها وعن سرتها، وعن النتائج المترت عتبر حامل ال علیها، 

انت   .46طرقة 
لمة السر ذات استعمال  عد، یتم رط حامل واحد فقطوُفضل أن تكون  ة الوفاء عن  . فعند إجراء عمل

ه المصدر، وذلك ع طاقة ببن ه والتحق من أن حامل ال ن من التعرف عل بر منصة الدفع الالكتروني، حتى یتم
ول  الاعتماد على بروتو طاقة هو صاحب الحساب، وهذا  ام البنك  ،Secure»-«3D47ال ومن خلال ق

لمة السر إلى هاتفه عبر رسالة قصیرة.  طاقة إلى هذا الأخیر، وذلك بإرسال  بإرسال طلب التحق من حامل ال
لمة السر عبر الموقع الالكتروني الذ  التعرف عن نفسه من خلال إعادة إرسال  طاقة  عدها حامل ال قوم 

                                                            
44_ Authentification 
Authentification et identification  
Selon l’usage de ma carte, je suis identifié et authentifié de manières différentes. Pour une opération 
de proximité sur un terminal de paiement électronique ou un automate bancaire, la carte est lue par 
des dispositifs électroniques qui interprètent les données d’identification (nom, prénom numéro de 
carte, date de fin de validité) et d’authentification (code confidentiel à 04 chiffres). 
Pour une opération à distance, les données d’identification (Numéro de carte, CVV2, date de fin de 
validité…) et d’authentification (mot de passe à six chiffres spécifique à ce mode de paiement) sont 
introduites manuellement : disponible sur : https://bitakati.dz 
45_ Identification 
46 _ Article 04 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du 
Développement Rural. 

  https://www.satim.dzالحماية:  "، ھو بروتوكول مصمم لتوفير مستوى عال من3D Secure_ بروتوكول "47

ص مخاطر  ة الانترنیت من تقل ین التجار المتعاملین عبر ش ارد، لتم ل من فیزا وماستر ره من طرف  ول تم تطو وهو بروتو
ل سمح، وخلال  ات الأشخاص. فهو  ال الالكتروني، وتحدیدا الاعتداء على هو التأكد من أن  الاحت عد،  ة وفاء عن  عمل

عد هو حاملها طاقة عن    . راجع:مستعمل ال
L’article 06/ 6.2  du contrat carte interbancaire de paiement, op.cit. 
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قوم بتأكید الأمر للمورد  ة هذا الزون،  عد تأكد البنك من هو ه التاجر المورد الالكتروني. و أحاله عل
ه. الدفع إلى بن   الالكتروني، والذ یرسل بدوره الأمر 

ه، فإ ة الانترنیت وعل ة الوفاء عبر ش طاقة واستعملها في إتمام عمل لمة السر التي تلقاها حامل ال ن 
، ولو  طلب سلعة او خدمة أخر عید استعمالها إن أراد أن  ع هو بذاته أن  ستط تكون ذات استعمال واحد، ولا 

  أمام المورد الالكتروني ذاته.
طاقة، وهو الأمر الذ  ة لحامل ال انات البن ة تضمن عدم الاعتداء على الب لاحظ أن هذه التقن هذا  و
یتحق عند إدخال الرقم السر على جهاز الدفع الالكتروني لد التاجر. على أن استعمال هذا الرقم السر 

أ حال م نه  م اها، لا  طاقة لد تسلمه إ ه حامل ال حصل عل ستعمله في الوفاء عن الذ  ن الأحوال أن 
عد، لأنه سیتعرض للقرصنة بواسطة برامج الجوسسة، ولهذا السبب یُرسل رقم سر آخر ذو استعمال واحد 
فید المحتال  ة الانترنیت، حتى إذا تمت قرصنته، فلن  عد، أ عبر ش ة دفع عن  ل عمل ووحید مع إجراء 

  .48"القرصان" في شيء
تم اللجوء  طاقة الدفع و حامل  ة الخاصة  انات البن ة للحفا على سرة الب ذلك إلى إجراء أكثر فعال

ة سمى إجراء المصادقة القو عد،  انات ، وذلك لأنه49لد استعمالها عن  ة هذه الب صا لحما  مصمم خص
عرفها إلاّ  ن أن  م عض المعلومات التي لا  رتكز هذا الإجراء على استعمال  ه حامل ا و ونها خاصة  طاقة  ل

ل صفة من صفاته  عرفها أحد غیره، أو في ش ه ولا  ل معلومة خاصة  ن أن تكون في ش م ا. والتي  شخص
ه ل شيء مملوك لد ة، أو في ش ون أحد هذه العناصر المختارة غیر قابل لإعادة  .50الشخص ما یجب أن 

ن استعماله لإجراء ع م معنى لا   ،   .51ملیتي وفاء مختلفتیناستعماله مرة أخر
  

انات من خلال  الفرع الثالث: ة الب السر المهنيضمان سر   الالتزام 
طاقة الدفع معلومات مختلفة عن حا ل استعمال ل المشترات التي حصل علیهاینتج عن  ز  ملها،  ومر

شي، وحتى تنقلاته، وهذا ة، ومستواه المع ة اهتماماته، وعاداته الاستهلاك انات البن عا إلى جانب الب  .ط

                                                            
48_ANDRIES Marc, « La sécurité permet de développer les services »,  Revue Banque, supplément 
cartes, novembre 2009, p 17. 
49_ Authentification forte : in Banque de France, Paiement et infrastructures de marché à l’ère 
digitale, Direction de la Communication, France, décembre 2018, p. 56. Disponible sur :  
https://publications.banque-france.fr 
50_ Article 04 de la directive (UE) 2015/ 2366 du parlement européen et du conseil, du 25 novembre 
2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la 
directive 2007/64/CE. Disponible sur  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR 
51_ Banque de France, op.cit., p. 56. 
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حصل  طاقة الدفع لسداد ثمن ما  ة استعمال ل ل عمل ة التي تتعرض لها جراء  وتُسجل من خلال المعالجة الآل
ه الحامل من سلع أو خدمات   .    52عل

ة هو المحافظة على علیها وحمایتها من التس انات البن ان الهدف من ضمان سرة الب ه، فإذا  رب، وعل
ح لهم الإطلاع علیها، وذلك نظرا لخصوصیتها وما تحمله من معلومات  وتضیی دائرة الأشخاص الذین 
ة أن تساهم هي الأخر في الحفا على  طاقة الدفع، فإن من شأن السرة المهن ة لحامل  ة البن الهو طة  مرت

ة. انات البن   سرة هذه الب
طاقة ال ةعتبر التزام البنك مصدر  السرة الصرف ل  53دفع  ة و انات البن ة الب أفضل ضمانة لحما

ة  انات إلى أ ن نقل هذه الب م عد، إذ لا  طاقة الدفع في الوفاء عن  ة الناتجة عن استعمال  المعلومات الشخص
  هذا من جهة البنك. .54جهة أخر غیر أطراف المعاملة، دون الموافقة الصرحة لصاحب هذه المعلومات

ه المشرع أمّ  سم ما  ة الانترنیت، أو  ا من جهة المسؤول عن المعالجة، وهو التاجر المتعامل عبر ش
طلع أ شخص آخر عن المعلومات  السر المهني، ولا یجوز له أن  المورد الالكتروني، فإنه ملزم هو الآخر 

متد  ة. و السر المهني إلى التي جمعها عن زائنه بهدف معالجتها، لأجل إبرام الصفقة المطلو هذا الالتزام 
ع ات ذات الطا عد انتهاء مهامهم الأشخاص الذین اطلعوا أثناء ممارسة مهامهم على المعط  الشخصي، وحتى 
ات المنصوص علیها في القانون السار المفعول   .55وذلك تحت طائلة العقو

  
  خاتمة

ان القانون  حث عما إذا  عیین في ان الهدف من هذه الدراسة هو ال ة الأشخاص الطب حما المتعل 
النظر إلى  ة،  انات البن ة اللازمة للب لا بتوفیر الحما ف ع الشخصي  ات ذات الطا مجال معالجة المعط

ة:   خصوصیتها، ولذلك فقد تم التوصل إلى النتائج التال
عیین في مجال معالجة  - ة الأشخاص الطب حما ع الرغم مما قدمه القانون المتعل  ات ذات الطا المعط

ع الشخصي، إلاّ  انات ذات الطا ة الب ام تخص حما اف للإحاطة بنوع محدد أنّ  الشخصي من أح ظل غیر  ه 
التالي فإنه لا یتضمن  عتبر الشرعة العامة، و ن القول عنه أنه  م ة، إذ  انات البن انات، على غرار الب من الب

                                                            
52_ BANCK Aurélie, op.cit., p. 23. 

ة للجمهورة الجزائرة 2003أوث  26مؤرخ في  ،11 -03من أمر رقم  117_ المادة 53 النقد والقرض، الجردة الرسم ، یتعل 
موجب الأمر رقم 2003أوث  27، الصادر في 52العدد  ة ، 2010 تأو  16، المؤرخ في 04-10، معدل ومتمم  الجردة الرسم

موج2010سبتمبر  01الصادر في  50عدد للجمهورة الجزائرة ال  11، المؤرخ في 10 -17ب القانون رقم ، ومعدل ومتمم 
ر  ة العدد 2017اكتو ر  12، الصادر في 57، الجردة الرسم   . 2017اكتو

54_ BANCK Aurélie, op. cit., p. 23. 
.07 -18من القانون رقم  40_ المادة 55   ، المرجع الساب
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ة توضح الشرو والتدابیر طاقة الدفع  قواعد تفصیل ة الخاصة ب انات البن الواجب اتخاذها أثناء معالجة الب
عد.  ضمن حمایتها عند استعمالها في الوفاء عن  ما    لتوفیر أمنها وسرتها 

ة  - ضمان حما ام المتعلقة  عض الأح طاقة والبنك مصدرها مصدرا ل عتبر عقد الانضمام المبرم بین حامل ال
ة انات البن طاقة الرمز السر الذ  وسرة الب ونه نص على منح حامل ال عد،  لد استعمالها في الوفاء عن 

ة، إلا أنه  اناته البن ة محاولة اعتداء على ب ط آمن من أ عد في مح طاقة في الوفاء عن  نه من استعمال ال م
حث.  حها في ال ل التفاصیل الأخر التي تم توض   ظل قاصرا عن الإلمام 

ور أعلاه والصادر سنة  عتبر - ما  2018هذا القانون المذ عض القوانین المقارنة لاس متأخرا مقارنة مع 
القوانین 2009، والقانون المغري الصادر سنة 2004القانون التونسي الصادر سنة  ، هذا من جهة. ومقارنة 

اما تخص التعامل في الفضاء الالكتروني، وأولها ات الذ جرم مجموعة  الجزائرة التي تناولت أح قانون العقو
ان ذلك على إثر تعدیله سنة  ات، و ة للمعط موجب القانون  2004من الأفعال التي تمس أنظمة المعالجة الآل

اب أولى أن 15 -04رقم  المشرع آنذاك ومن  ، فطالما أن المشرع الجنائي جرّم مثل هذه الأفعال، ألا یجدر 
ة  حما ات؟ فهذا الأخیر یتضمن الكثیر من سن القانون المتعل  عیین في مجال معالجة المعط الأشخاص الطب

المعالجة  المقصود أصلا  ات على أسئلة طرحت قبل صدوره  ن أن تكون إجا انت من المم حات التي  التوض
ام التي جاء بها.  ات مثلا، وغیرها من الأح المعط ات، والمقصود  ة للمعط   الآل

الإضافة إلى ما - عد  و ع الشخصي  انات ذات الطا ة الب حما لاحظ صدور القانون المتعل  ر أعلاه،  ذ
ة  غي بداهة توفیر الأرض صدر قبله، لأنه ین فترض أن  ة، والذ  التجارة الالكترون صدور القانون المتعل 

ة للأفرا ات الشخص ة والتي تضمن أمن وسلامة وسرة المعط ة المناس ة والتقن د الذین یبرمون معاملاتهم القانون
ة  صدر قانون التجارة الالكترون عدها  عث الثقة لدیهم في هذه الطرقة الجدیدة  للتعامل، ثم  ا بهدف  الكترون
اجة قانون التجارة  ة في دی ات الشخص ة المعط حما یف یتم تفسیر عدم الإشارة إلى قانون المتعل  وإلا 

ما أن قانون ا ة؟؟؟؟  عرف هذا الالكترون ع الشخصي، دون أن  ات ذات الطا ر المعط ة قد ذ لتجارة الالكترون
. الرغم من تعرف العدید من المصطلحات الأخر   المصطلح الجدید، 

انا استعمل مصطلح  - م المشرع في استعمال المصطلحات، فأح ذلك أثناء الدراسة، عدم تح ما لوحظ 
ات، خصوصا في القانون رقم  انا أخر استعمل مصطلح المعط انات، وأح ان مصطلح 07 -18الب ، أین 

ة للمصطلح الفرنسي  عد ترجمة حرف ات هو السائد، مع العلم أن المصطلح   .les donnéesالمعط
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ما یلي: عض المقترحات  م  ن تقد م   فعلى ضوء الاستنتاجات والملاحظات المقدمة أعلاه، 
طاقة الدفع وحاملها عند استعمالها  - ة المتعلقة ب انات البن ة الب حما اقتراح إصدار نص قانوني خاص یتعل 

معا ة المتعلقة  ل المسائل التفصیل ون نصا مفصلا یتضمن  عد، ف انات التي عن  لجة هذا النوع من الب
ضمن أمنها وسلامتها في الفضاء الالكتروني، أسوة بنظیره  حق و ما  معالجتها،  تتطلب طرقة خاصة 
ة على وجه الخصوص، طالما أنها تمّن  ة لصاحبها وحقوقه المال عد حما انات  ة هذه الب الفرنسي. لأن حما

ه.   من التعرف عل
ط - ة في لغة  دعوة المشرع إلى ض ة التقن ح من الناح المصطلحات وتوحیدها، بل واستعمال المصطلح الصح

ونه هو المصطلح المعتمد في لغة البرمجة مقارنة مع  انات أصح وأدق،  عتبر مصطلح الب البرمجة، إذ 
ه أعلاه. قت الإشارة إل ما س ة للمصطلح الفرنسي  ات الذ جاء ترجمة حرف  مصطلح المعط


